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بسم الله الرحمٰن الرحيم
تقریر بحث فقه
جلسه 876
[bookmark: _Hlk159096966]
بعضی از کلمات اصحاب در خصوص جنس نفقه را جلسه قبل مطرح کرديم.
فاضل مقداد نيز در خصوص دلالت آيه 7 سوره مبارکه طلاق میفرمايد: «قال المعاصر: في هذه والتي قبلها دلالة على أنّ‌ المعتبر في النفقة حال الزوج لا حال الزوجة، ولذلك أكّده بقوله: «لٰا يُكَلِّفُ‌ اللّٰهُ‌ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا»، إذ لو كان المعتبر حال الزوجة، لأدّى ذلك في بعض الأوقات إلى تكليف ما لا يطاق، بأن تكون ذات شرف والزوج معسر.
وعندي فيه نظر، أمّا أوّلاً: فلفتوى الأصحاب أنّه يجب القيام بما يحتاج إليه المرأة من إطعام أو كسوة وإدام وإسكان تبعاً لعادة أمثالها.
وأمّا ثانياً: فللمنع من دلالة الآيتين على المدّعى؛ أمّا الأُولى فلأنّه نهى فيها عن المضارّة لهنّ‌، فلو اعتبرنا حال الزوج لزم مضارّتها في بعض الأحوال، كما قال في الزوج بأن يكون معسراً وهي شريفة، وهو خلاف مدلول الآية.
وأمّا الثانية فلأنّ‌ قوله: «لٰا يُكَلِّفُ‌ اللّٰهُ‌ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا» قابل للتقييد، أي في الحال التي قدر فيها الرزق، وحينئذٍ جاز أن يكون الواجب عليه ما هو عادة أمثالها، فيؤدّي ما قدر عليه الآن ويبقى الباقي ديناً عليه، ولذلك اتّبع الكلام بقوله: «سَيَجْعَلُ‌ اللّٰهُ‌ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً».»[footnoteRef:1] [1:  ـ کنز العرفان،ج2،ص219 و 220.] 

صاحب جواهر بعد از نقل کلمات فاضل مقداد میفرمايد: «هو صريح فيما قلناه، بل ظاهره الإجماع على ذلك.
على أنّه يمكن تنزيل الآية على نفقة غير الزوجة التي يسقط بالإعسار منها ما يعسر عليه حتّى بالكسب، بناءً على وجوبه لنفقة القريب.»[footnoteRef:2] [2:  ـ جواهر الکلام،ج31،ص333.] 

اما آنچه که در اين مسأله میتوان بيان کرد اين است که جنس طعام نيز به مانند مقدار آن، آن چيزی است که بين مردم متعارف است و دليل اين مطلب به عينه همان دليلی است که در خصوص مقدار طعام گذشت.
اما اين که برای تشخيص متعارف بايد به قوت غالب اهل بلد مراجعه نمود يا به آنچه که امثال چنين زنی از آن برخوردار هستند، بايد گفت که در اين خصوص حق با شهيد ثانی است و قوت غالب اهل بلد نمیتواند مرجع درستی برای تعيين جنس غذايی باشد که زن به عنوان نفقه استحقاق آن را دارد، زيرا عرف در اين خصوص به قوت غالب اهل بلد اکتفاء نمیکند، بلکه برای تشخيص آنچه که اقامه ظهر زوجه به واسطه آن محقق میگردد و در بسياری از اخبار نفقه زوجه نيز که بعداً خواهند آمد از چنين تعبيری استفاده شده است، خصوصيات فردی زوجه را مد نظر قرار میدهد؛ مثلاً اگر زنی از خانوادهای متمکن باشد که جنس غذای آنها با جنس قوت غالب اهل بلد متفاوت است، نمیتوان برای نفقه وی به قوت غالب اهل بلد اکتفاء نمود.
البته بايد به يک نکته هم دقت داشت و آن اين که هرچند ملاک در تعيين مقدار و کيفيت نفقه، اين است که عرف به حسب احوالات و شرايطی که زن قبل از ازدواج داشته، چه چيزی را به عنوان نفقه وی مناسب تشخيص دهد، اما گاهی از اوقات شرائط زن بعد از ازدواج به واسطه تغيير مناسبتها و احوالات تغيير میکند و اين مطلب نيز در نزد عرف در تعيين نفقه وی مدخليت پيدا میکند.
مثلاً اگر مردی متمکن از خانوادهای فقير زوجه اختيار کند، اگرچه آن زوجه به حسب شرائطی که قبل از ازدواج داشته است استحقاق نفقهای در حد پايين را دارد، اما از اين جهت که همسر مردی شده است که دارای مکنت بوده و موقعيت اجتماعی بالايی دارد، شرائط فعلی زن تغيير کرده است و در حال حاضر آنچه که سبب اقامه صلب وی میشود، با آنچه که سابقاً اين مطلب را محقق میساخت، متفاوت است.
و يا اگر مردی فقير با زنی فقير ازدواج کند و بعد از ازدواج وضعيت اقتصادی مرد تغيير کرده و ثروتمند شود، نمیتوان ملتزم شد که چون زوجه از خانوادهای فقير بوده است، پس نفقهای که استحقاق آن را دارد، به همان مقداری است که سابقاً و در حالت فقر استحقاق آن را داشته است، زيرا آنچه که در حال حاضر سبب اقامه صلب وی میشود با آنچه که قبلاً اين امر را محقق میساخت، تفاوت پيدا کرده است.
در نتيجه شايد بتوان گفت: آنچه که در کلمات برخی از اصحاب وارد شده است مبنی بر اين که ملاک در نفقه زوجه، حال زوج است، اشاره به همين مطلب دارد و آيه شريفه هم که در آن آمده است: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ» همين نکته را بيان میدارد.
شيخ در تبيان در تفسير اين بخش از آيه شريفه میفرمايد: «معناه أنّ كلّ إنسان يجب عليه النفقة بحسب حاله، فالغنيّ ينبغي أن يوسّع في النفقة، والفقير بحسب حاله.»[footnoteRef:3] [3:  ـ تبيان،ج10،ص37.] 

پس میتوان گفت که هم حال زوجه و هم حال زوج در آنچه که زوجه به عنوان نفقه استحقاق آن را دارد، مدخليت دارد.
بحث ادامهای دارد که جلسه بعد مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.


تعرّضنا في الجلسة الماضية لبعض أقوال الأصحاب حول جنس النفقة.
وأفاد الفاضل المقداد أيضاً في بيان دلالة الآية 7 من سورة الطلاق المباركة ما نصّه: «قال المعاصر: في هذه والتي قبلها دلالة على أنّ‌ المعتبر في النفقة حال الزوج لا حال الزوجة، ولذلك أكّده بقوله: «لٰا يُكَلِّفُ‌ اللّٰهُ‌ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا»، إذ لو كان المعتبر حال الزوجة، لأدّى ذلك في بعض الأوقات إلى تكليف ما لا يطاق، بأن تكون ذات شرف والزوج معسر.
وعندي فيه نظر، أمّا أوّلاً: فلفتوى الأصحاب أنّه يجب القيام بما يحتاج إليه المرأة من إطعام أو كسوة وإدام وإسكان تبعاً لعادة أمثالها.
وأمّا ثانياً: فللمنع من دلالة الآيتين على المدّعى؛ أمّا الأُولى فلأنّه نهى فيها عن المضارّة لهنّ‌، فلو اعتبرنا حال الزوج لزم مضارّتها في بعض الأحوال، كما قال في الزوج بأن يكون معسراً وهي شريفة، وهو خلاف مدلول الآية.
وأمّا الثانية فلأنّ‌ قوله: «لٰا يُكَلِّفُ‌ اللّٰهُ‌ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا» قابل للتقييد، أي في الحال التي قدر فيها الرزق، وحينئذٍ جاز أن يكون الواجب عليه ما هو عادة أمثالها، فيؤدّي ما قدر عليه الآن ويبقى الباقي ديناً عليه، ولذلك اتّبع الكلام بقوله: «سَيَجْعَلُ‌ اللّٰهُ‌ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً».»[footnoteRef:4] [4:  ـ کنز العرفان،ج2،ص219 و 220.] 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل كلام الفاضل المقداد: «هو صريح فيما قلناه، بل ظاهره الإجماع على ذلك.
على أنّه يمكن تنزيل الآية على نفقة غير الزوجة التي يسقط بالإعسار منها ما يعسر عليه حتّى بالكسب، بناءً على وجوبه لنفقة القريب.»[footnoteRef:5] [5:  ـ جواهر الکلام،ج31،ص333.] 

أقول: ما يمكن تقريره في هذه المسألة هو أنّ جنس الطعام ـ كما هو الحال في مقداره ـ يرجع فيه إلى ما هو المتعارف بين الناس، والدليل عليه عين ما تقدّم في بيان اعتبار المقدار، إذ لا فارق في المناط بين الأمرين.
وأمّا المرجع في تشخيص ذلك المتعارف هل هو قوّت غالب أهل البلد أم ما يعتاده أمثال هذه المرأة بحسب حالها وشؤونها، فالحقّ ما ذهب إليه الشهيد الثاني من عدم كفاية قوت غالب أهل البلد في تحديد الجنس الذي تستحقّه الزوجة نفقة؛ وذلك لأنّ العرف لا يقتصر في هذا المقام على ما هو الغالب بين أهل البلد، بل ينظر إلى ما تتحقّق به إقامة صلب الزوجة وظهرها، وهو التعبير الوارد في کثير من أخبار النفقة التي سيأتي ذکرها لاحقاً إن شاء الله تعالی.
وعليه فإنّ العرف في هذا الباب لا يكتفي بملاحظة الغالب من قوت أهل البلد، بل يلتفت إلى خصوصيّات الزوجة وشأنها الاجتماعي؛ فلو كانت من أُسرة متمكّنة يختلف جنس قوتها عمّا عليه غالب أهل البلد، امتنع الاكتفاء بذلك الغالب في تقدير نفقة مثلها، بل المدار على ما يليق بحالها ويقيم صلبها على الوجه الذي يعتاده نظائرها، لا على ما عليه عامة الناس.
غير أنّه لابدّ من الالتفات إلى أنّ العرف وإن كان يعتبر في تقدير مقدار النفقة وكيفيتها حال الزوجة قبل الزواج غالباً، إلا أنّ تبدّل شؤونها وتغيّر مناسباتها بعد الزواج يكون له أثر في نظر العرف أيضاً، فيعتدّ به عند تقدير نفقتها ولا ينحصر الأمر بوضعها السابق فقط.
فمثلاً لو كان الرجل متمكّناً وتزوّج امرأة من أُسرة فقيرة، فإنّها وإن لم تكن قبل الزواج تستحقّ إلا نفقة محدودة بحسب ظروفها السابقة إلا أنّ دخولها بعد الزواج في كنف رجل ذي يسار ومكانة اجتماعيّة مرموقة، يعدّ تغيّراً مؤثّراً في تقدير نفقتها، لأنّ ما تتحقّق به إقامة صلبها في الحال يختلف عمّا كان يحقّق ذلك قبل الزواج.
ومثله ما لو اقترن رجل فقير بامرأة فقيرة ثمّ طرأ بعد الزواج تغيّر جوهري في حال الزوج فأصبح ذا ثراء ويسار، فإنّه لا يصحّ القول ببقاء نفقة الزوجة على مستواها السابق بدعوی أنّها کانت من أُسرة فقيرة، لأنّ ما يقيم صلبها في الحال يختلف عمّا كان يقيمه في حالتها الأُولى والعرف يلحظ هذا التغيّر ولا يهمله.
وعلی ضوء على ما تقدّم أمکن القول بأنّ ما ورد في كلمات بعض الأصحاب من أنّ معيار نفقة الزوجة هو حال الزوج، إنّما يراد به هذا المعنى بالذات، والآية الشريفة: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ» تجلّي هذه الحقيقة وتقرّرها.
وقد أفاد الشيخ في التبيان عند تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة ما نصّه: «معناه أنّ كلّ إنسان يجب عليه النفقة بحسب حاله، فالغنيّ ينبغي أن يوسّع في النفقة، والفقير بحسب حاله.»[footnoteRef:6] [6:  ـ التبيان،ج10،ص37.] 

وللبحث تتمّة نذکرها في الجلسة القادمة إن شاء الله.
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